الفصل الثاني........................نظام الرقابة الداخلية وعلاقته بالتدقيق الداخلي
تمهيد
        يعتبر نظام الرقابة الداخلية في أي مؤسسة بمثابة خط الدفاع الأول الذي يحمي مصالح المساهمين بصفة خاصة وكافة الأطراف ذات الصلة بالمؤسسة بصفة عامة، حيث أن نظام الرقابة الداخلية هو النظام الذي يوفر الحماية لعملية إنتاج المعلومات المالية التي يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات الاستثمار السليمة.     
      ويجب أن يعكس نظام الرقابة الداخلية طبيعة أوجه النشاط المختلفة في المؤسسة، فنظام الرقابة الذي يطبق في مؤسسة معينة قد لا يصلح للتطبيق في مؤسسة أخرى علاوة على ضرورة أن يكون هذا النظام اقتصاديا بمعنى الحصول على النتائج المتوقعة بأقل تكاليف ممكنة وأن يكون هذا النظام واضحاً وسهلاً ومفهوماً لدى القائمين بتطبيقه.
     وسيتم في هذا الفصل دراسة نظام الرقابة الداخلية وعلاقته بالتدقيق الداخلي من خلال ثلاثة مباحث كالتالي:
المبحث الأول: عموميات حول نظام الرقابة الداخلية؛
المبحث الثاني: مقومات وركائز نظام الرقابة الداخلية، إجراءاته، وطرق فحصه؛
المبحث الثالث: دور التدقيق الداخلي في تفعيل نظام الرقابة الداخلية.









المبحث الأول: عموميات حول نظام الرقابة الداخلية
       إن وجود نظام قوي للرقابة الداخلية يسمح بتوليد معلومات ذات مصداقية ومعبرة عن وضعية المؤسسة الحقيقة من جهة، ومن جهة ثانية يمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها المرسومة.
المطلب الأول: تعريف الرقابة الداخلية وأهدافها
أولاً: تعريف الرقابة الداخلية 
1. تعريف لجنة طرائق التدقيق CPA: "الرقابة الداخلية تشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة  في المشروع بهدف حماية أصوله، وضبط ومراجعة البيانات المحاسبية، والتأكد من دقتها ومدى الاعتماد عليها، وزيادة الكفاية الإنتاجية، وتشجيع العاملين على التمسك بالسياسات الإدارية الموضوعة".[footnoteRef:2] [2:     خالد أمين عبد الله، مرجع سابق، 167.] 

2. تعريف لجنة المنظمات الراعيةCOSO : "الرقابة الداخلية هي سلسلة من الإجراءات والعمليات، تتم بواسطة مجلس إدارة المؤسسة، وإدارتها وموظفيها الآخرين وتصمم لتوفر تأكيداً معقولاً فيما يتعلق بتحقيق الأهداف التي تشملها المجموعة التالية:
· كفاءة وفاعلية العمليات؛
· مصداقية التقارير المالية؛
· الالتزام بالقوانين والتعليمات ذات العلاقة."[footnoteRef:3] [3:    لجنة المنظمات الراعية، الرقابة الداخلية-إطار متكامل-،ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الرياض، السعودية، 2010، ص17. ] 

3. تعريف المعيار الدولي رقم 400: تعني كافة السياسات والإجراءات (الضوابط الداخلية) التي تتبناها إدارة المؤسسة لمساعدتها قدر الإمكان في الوصول إلى هدف الإدارة وهو إدارة العمل بشكل منظم وكفء، والمتضمنة الالتزام بسياسات الإدارة وحماية الأصول ومنع واكتشاف الاحتيال والخطأ، ودقة واكتمال السجلات المحاسبية وإعداد معلومات مالية موثوقة في الوقت المناسب.[footnoteRef:4] [4:   الاتحاد الدولي للمحاسبين، إصدارات المعايير الدولية للتدقيق، معيار400، الصفحة113. ] 

      من التعاريف السابقة يمكن القول أن الرقابة الداخلية هي الخطة التنظيمية وكافة الإجراءات والوسائل التي تضبط العمل بالمؤسسة، تنشئها الإدارة بهدف حماية أموالها وأصولها، التأكد من دقة قوائمها المالية، وضمان تحقيق أهدافها المسطرة بأقل التكاليف الممكنة.


ثانيا: أهداف الرقابة الداخلية: تتمثل هذه الأهداف فيما يلي:
· حماية أصول المنشأة من أي تلاعب أو اختلاس أو سوء استخدام؛
· التأكد من دقة البيانات المحاسبة المسجلة بالدفاتر من أجل تحديد درجة الاعتماد عليها قبل اتخاذ أي قرارات أو رسم أي خطط مستقبلية؛
· المحافظة على مستوى الأداء الجاري، واكتشاف أي انحرافات عن هذا المستوى؛
· الكشف عن أي اتجاهات للتغيير المفاجئ في سير العمل أو في مستوى الأداء بما ينعكس على التكاليف؛
·  الرقابة  على استخدام الموارد المتاحة؛
· زيادة الكفاية الإنتاجية للمؤسسة؛
· وضع نظام للسلطات والمسؤوليات وتحديد الاختصاصات؛
· حسن اختيار الأفراد للوظائف التي يشغلونها؛
· التدريب والعلاقات الإنسانية؛
· تحديد الإجراءات التنفيذية واللوائح والتعليمات بطريقة تضمن انسياب العمل.[footnoteRef:5]  [5:    أحمد قايد نور الدين، التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية، الطبعة الأولى، دار الجنان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2015، ص49. ] 

المطلب الثاني: أنواع الرقابة الداخلية: تتفرع الرقابة الداخلية إلى الأنواع التالية:
أولاً: الرقابة الداخلية الإدارية: تتضمن خطة التنظيم والوسائل والإجراءات المختصة بصفة أساسية لتحقيق أكبر كفاءة إنتاجية ممكنة وضمان تحقيق السياسات الإدارية، إذ تشتمل هذه الخطة على كل ما هو إداري، سواء كانت برامج تدريب خاصة بالعمل، أو طرق التحليل الإحصائي لدراسة وضع المؤسسة، أو تقارير للأداء، أو رقابة على الجودة وإلى غير ذلك من أشكال الأنظمة الرقابية الأخرى.
ثانيا: الرقابة الداخلية المحاسبية: وتعبر عن الخطة التنظيمية وكافة الإجراءات الهادفة إلى اختبار دقة البيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر والحسابات ودرجة الاعتماد عليها والوقوف على سلامة المعالجة، هذا من جهة، والعمل على حماية أصول المؤسسة من جهة أخرى.[footnoteRef:6]  [6:    رزق أبو زيد الشحنة، تدقيق الحسابات مدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق الدولية، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،
    2015، ص205. ] 

ثالثاً: رقابة الضبط الداخلي: وتشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق والإجراءات الهادفة إلى حماية أصول المشروع من الاختلاس والضياع أو سوء الاستعمال، ويعتمد الضبط الداخلي في سبيل تحقيق أهدافه على تقسيم العمل مع المراقبة الذاتية حيث يخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف آخر يشاركه تنفيذ العملية، كما يعتمد على تحديد الاختصاصات والسلطات والمسؤوليات.[footnoteRef:7]  [7:     خالد أمين عبد الله، التدقيق والرقابة في البنوك، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2012، ص193. ] 

    وهنالك من يصنف الرقابة الداخلية كالتالي:
أولاً: الرقابة المانعة: تعتبر فعالة ومهمة حيث أنها تمنع الانحرافات قبل وقوعها، لذا ينبغي تعيين موظفين أكفاء، وفصل الواجبات عن بعضها بصورة سليمة لتجنب الوقوع في الأخطاء. 
ثانياً: الرقابة الكاشفة: اكتشاف الانحرافات في الأداء حال حدوثها وفي وقت مبكر يسمح بمعالجتها وتعديل الضوابط لمنع تكرارها، ومصدر هذه الرقابة بشكل أساسي هو التدقيق الداخلي. 
ثالثاً: الرقابة التصحيحية: تعمل على تصحيح الانحرافات الرقابية المكتشفة، وتتضمن إجراءات متّبعة لتحديد سبب الانحراف، ومتابعتها لحين تصويبها وعدم السماح بتكرار حدوثها.[footnoteRef:8] [8:    هيا مروان إبراهيم لظن، مدى فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقويم إدارة المخاطر وفق إطارCOSO، مذكرة ماجستير، قسم المحاسبة والتمويل،
    الجامعة الاسلامية-غزة-، فلسطين، 2016، ص30، مذكرة غير منشورة.] 

المطلب الثالث: مكونات الرقابة الداخلية: وفقا لتقرير لجنة COSO يتكون نظام الرقابة الداخلية من المكونات التالية والتي تمثل النظام المتكامل للرقابة الداخلية:
أولاً: بيئة الرقابة: تتكون بيئة الرقابة من العديد من العوامل بعضها ذات صلة مباشرة بالإدارة وبعضها ذات صلة بتنظيم المؤسسة ذاتها،[footnoteRef:9]حيث تتمثل العوامل الفرعية لها في: [9:    محمد السيد سرايا وآخرون، الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة، الطبعة الأولى، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، 2013، ص24. ] 

1. عوامل لها صلة مباشرة بالإدارة: تتمثل في مدى نزاهة العاملين بالمستويات الإدارية المختلفة، والقيم الأخلاقية السائدة لدى العاملين والإدارة والمعايير السلوكية المطبقة وكيفية استخدامها في الواقع العملي لتشجيع الأداء الأخلاقي؛
2. عوامل لها صلة بتنظيم المؤسسة نفسها: وتتمثل في الهيكل التنظيمي الكفء ومدى تحديد السلطات والمسؤوليات، وسياسات الأفراد وممارساتهم المختلفة، ومدى الالتزام بسياسات المؤسسة.[footnoteRef:10] [10:    فضيلة بوطورة، دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنوك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، قسم علوم التسيير، جامعة المسيلة، 
    الجزائر، 2007، ص21، مذكرة غير منشورة.] 

ثانياً: تقييم المخاطر: تتعرض أي مؤسسة عند مزاولة أعمالها للعديد من المخاطر، ولابد من تحديد وتحليل تلك المخاطر المتعلقة بتحقيق أهداف المؤسسة، والتعرف على احتمال حدوثها، ومحاولة تخفيض حدة تأثيرها إلى مستويات مقبولة.[footnoteRef:11] [11:     محمد السيد سرايا وآخرون، مرجع سابق، ص27. ] 

ثالثا: أنشطة الرقابة: تشمل أنشطة الرقابة على الإجراءات والسياسات والقواعد التي توفر تأكيد مناسب من أنه قد تم تحقيق أهداف الرقابة الداخلية، وأنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة، وتتعلق أنشطة الرقابة بالرقابة على التشغيل، والرقابة على الالتزام، والرقابة على أنظمة المعلومات.[footnoteRef:12] [12:   المرجع نفسه، ص28. ] 

رابعاً: المعلومات والاتصال: يتعلق هذا الجزء من أجزاء نظام الرقابة الداخلية بضرورة توصيل المعلومات الملائمة داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة لضمان تحقيق أهدافها، ويتم توصيل تلك المعلومات لمختلف مستويات الإدارة من خلال قنوات اتصال مفتوحة تسمح بتدفق تلك المعلومات وإعداد القوائم المالية، ولا شك أن هناك أهمية كبيرة لعملية توصيل المعلومات للحكم على كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية، وعلى المدقق أن يشمل فهمه نظام المعلومات المحاسبي لمعرفة كلاً من:
· الفئات المختلفة من العمليات اللازمة للقوائم المالية؛
· كيفية التشغيل المحاسبي للعمليات منذ ظهور ونشأة العملية إلى أن يتم إظهار أثر ونتيجة هذه العملية في القوائم المالية، ويتضمن ذلك الوسائل الإلكترونية التي تستخدم لتسجيل تلك العمليات ولتحويل والحفاظ على المعلومات؛
· التقارير المحاسبية والكيفية التي يتم استخدامها لتوصيل التقارير المالية (قنوات الاتصال).
خامساً: المتابعة: ويقصد بهذا الجزء المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لمختلف أجزاء ومكونات نظام الرقابة الداخلية للتحقق من فعاليته وكفاءته، ويتوقف مدى تكرار المتابعة والتقييم على نتائج المتابعة المستمرة والمخاطر المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية وعلى طبيعة أنشطة المؤسسة، ومن الأدوات المستخدمة لمتابعة نظام الرقابة الداخلية هو وجود إدارة للتدقيق الداخلي.[footnoteRef:13]  والشكل الموالي يمثل هذه المكونات: [13:   المرجع نفسه، ص30. ] 
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المصدر: ساكر ظاهر عمر أمين، تفعيل دور نظام الرقابة الداخلية في ظل التجارة الالكترونية، مجلة جامعة كركوك للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد2، العدد2، العراق، 2012، ص150.
المبحث الثاني: مقومات نظام الرقابة الداخلية، إجراءاته وطرق فحصه
     يقوم نظام الرقابة الداخلية المتكامل على مجموعة من الركائز والإجراءات والتي يتوقف عليها نجاح وفعالية نظام الرقابة الداخلية في أي مؤسسة. 
المطلب الأول: مقومات وركائز نظام الرقابة الداخلية
       ينبني نظام الرقابة الداخلية الجيد على خمسة أعمدة رئيسية وهي:
أولاً: الخطة التنظيمية الإدارية الجيدة: لتحقيق فعالية الرقابة الداخلية يجب أن تتسم الخطة التنظيمية الإدارية بتمثيلها لكل المجموعة الإدارية التي تقوم بتحقيق الأهداف بطريقة واضحة وعلمية دقيقة، بالإضافة إلى وجوب توضيح خطوط السلطة والمسؤولية، كما يجب أن تكون مرنة، وبسيطة مع الثبات النسبي لأن كثرة التعديلات تؤدي إلى تداخل المسؤوليات وبالتالي زيادة التلاعب أو تحقيق المصالح الشخصية، ويجب أيضا تحديد مستوى معين من القرارات لكل مستوى، لضمان محاسبة المسؤولية والرقابة الفعالة على كلّ مستوى إداري، مع ضرورة وجود شبكة اتصالات قوية ومنظمة وفي جميع الاتجاهات لتكون أساساً لتبادل ونقل البيانات والمعلومات التي تخدم أهداف الرقابة الداخلية والتنسيق بين الإدارات وأقسام المنشأة.[footnoteRef:14] [14:   أحمد قايد نور الدين، مرجع سابق، ص52.] 

ثانياً: نظام محاسبي سليم: لتحقيق فعالية نظام الرقابة الداخلية يجب أن يقوم النظام المحاسبي على مفاهيم ومبادئ تتسم بالوضوح والثبات، ويجب أن يتضمن أساليب فنية للتحقق من جدية المعلومات وللتأكد من دقتها وسلامة تبويبها، كما يجب أن يشتمل على مجموعة مستندات (داخلية وخارجية) لكلّ عملية من عمليات المؤسسة مع وجوب تسجيل العمليات المحاسبية أولاً بأول، ويتطلب ذلك ضرورة وجود مجموعة دفترية مناسبة لحجم المؤسسة، وطبيعة أعمالها، وإتباع مبدأ تقسيم العمل حتى يتاح للفرد مراجعة عمل من سبقه للقضاء على احتمالات الخطأ والغش وسرعة كشفها، وأن يعتمد النظام على مجموعة مناسبة من التقارير والقوائم المالية، وباستخدام أمثل للحاسوب في تنفيذ العمليات المحاسبية، ويجب أن يتماشى النظام المحاسبي مع الهيكل التنظيمي للمؤسسة لسهولة إجراء وتطبيق محاسبة المسؤولية.
ثالثاً: نظام مستندي دقيق: لتحقيق فعالية نظام الرقابة الداخلية يجب أن يتميز النظام المستندي بالتنسيق والترابط بين التنظيم المحاسبي والمستندي والإداري، حتى يسهل حصر المسؤوليات ومتابعة تنفيذ الإجراءات من الناحيتين الشكلية والموضوعية في الوقت المناسب، وبتحديد عدد الصور المناسبة والمطلوب إعدادها لكل عملية مستندية لإمكان المتابعة والرقابة، كما يجب تقليل عدد المستندات المطلوبة لكل عملية إلى أدنى حدّ ممكن حتى يتم تبسيط العمل الإداري والمكتبي وتسيير الإجراءات في المؤسسة.[footnoteRef:15] [15:    أحمد قايد نور الدين، التدقيق المحاسبي، الطبعة الأولى، دار الإعصار العلمي، عمان، الأردن، 2017، ص68.] 

رابعاً: نظام تكاليف مناسب: لتحقيق فعالية نظام الرقابة الداخلية يجب أن يتسم نظام التكاليف بالتحديد الواضح لمراكز التكلفة مع التبويب السليم لها، وإتباع أسس عادلة ومناسبة لتوزيع تكاليف الخدمات، ويجب إتباع المؤسسة للطرق العلمية والدقيقة لتحديد تكلفة المنتجات النهائية، بالإضافة إلى وجوب الرقابة المستمرة على كفاءة تنفيذ المهام داخل المراكز والأقسام الإنتاجية، والتصميم الواضح لمستندات التكاليف، كما يجب تحديد اللوائح والقرارات المنظمة لعملية الشراء والتّخزين والاستثمار والإنتاج والمبيعات، مع ضرورة الملائمة لأهداف المؤسسة وطبيعة الإنتاج وحجم المبيعات، ويجب أن يرتبط بالخطة التنظيمية حتى يسهل تطبيق محاسبة مسؤولية وممارسة الرقابة داخل المؤسسة.
خامساً: نظام فعال للحوافز: لتحقيق فعالية نظام الرقابة الداخلية يجب أن يكون نظام الحوافز عادلاً حتى يحقق القناعة لدى العاملين وعدم خضوعه لأي عوامل خارج السيطرة، بالإضافة لعدم تغييره من وقت لآخر حتى لا يُفقد الثقة به، كما يجب أن يرتبط بالعاملين ارتباطاً كبيراً ويتم وضعه في حدود الجهود أو الإسهامات المتوقعة من العامل، وفقا لمعايير الأداء العادي التي يجب أن تكون غير متطرفة ويمكن تحقيقها في ظل الظروف الإنتاجية للمؤسسة، بالإضافة إلى ضرورة تنمية الوعي الرقابي لدى العاملين بحيث تدفعهم لرقابة أدائهم لأعمالهم ليتحقق الهدف المنشود.[footnoteRef:16] [16:  أحمد قايد نور الدين، التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية، مرجع سابق، ص54. ] 

ويمكن التعبير عن أهم المقومات السابقة من خلال الشكل الموالي:
الشكل(02): مقومات نظام الرقابة الداخلية
 (
الخطة
 
التنظيمية
 
الإدارية
 
الجيدة
نظام تكاليف مناسب
نظام محاسبي سليم
نظام حوافز فعال
نظام مستندي دقيق
مقومات نظام الرقابة الداخلية
)






المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على ما سبق.

المطلب الثاني: إجراءات نظام الرقابة الداخلية
    تقوم الرقابة الداخلية على مجموعة من الإجراءات التي تساعد على السير الجيد للعمليات داخل المؤسسة، وتتمثل أساسا في كل من الإجراءات التنظيمية والإدارية، الإجراءات المحاسبية والإجراءات العامة.
أولاً: إجراءات تنظيمية وإدارية: وتضم النواحي التالية:
· تحديد اختصاصات الإدارات والأقسام المختلفة بشكل يضمن عدم التدخل؛
· توزيع الواجبات بين الموظفين بحيث لا ينفرد أحدهم بعملية ما منذ البداية إلى النهاية ويقع عمل كل موظف تحت رقابة موظف آخر؛
· توزيع المسؤوليات بشكل واضح يساعد على تحديد نتيجة الخطأ أو الإهمال؛
· تقسيم العمل بين الإدارات والموظفين بحيث يتم الفصل بين الوظائف؛ 
· تنظيم الأقسام بحيث يجتمع الموظفون الذين يقومون بعمل واحد في حجرة واحدة؛
· إعطاء تعليمات صريحة لكي يقوم كل موظف بالتوقيع على المستندات كإثبات على ما قام به من عمل؛
· استخراج المستندات من الأصل ومن عدة صور تخص كل إدارة معينة بصورة ذات لون معين؛
· إجراء حركة تنقلات بين الموظفين من حين لآخر شريطة أن لا يتعارض ذالك مع حسن سير العمل.
ثانياً: إجراءات محاسبية: وتضم النواحي التالية:
· إصدار تعليمات بوجوب إثبات العمليات بالدفاتر فور حدوثها لأن هذا يقلل فرضية الغش والاحتيال ويساعد إدارة المؤسسة على الحصول على ما تريده من عمليات بسرعة، وإرفاقه بالوثائق المؤيدة الأخرى؛
· عدم إشراك أي موظف في تدقيق عمل قام به بل يقوم بذلك موظف آخر؛
· استعمال وسائل التوازن المحاسبي الدوري مثل موازين التدقيق العام؛
· استعمال الآلات المحاسبية مما يسهل الضبط الحسابي؛
· إجراء مطابقات دورية بين الكشوف الواردة من الخارج والأرصدة في الدفاتر والسجلات كحالة البنوك والموردين ومصادفة العملاء؛
· القيام بجرد مفاجئ ودوري للنقدية والبضاعة والاستثمارات ومطابقة ذلك مع الأرصدة الدفترية.



ثالثاً:إجراءات عامة: وتضم النواحي التالية: 
· التأمين على ممتلكات المؤسسة ضد جميع الأخطار؛
· التأمين على الموظفين الذين بحوزتهم عهدة نقدية أو بضائع أو أوراق مالية أو تجارية ضد خيانة الأمانة؛
· وضع نظام رقابي سليم لمراقبة البريد الوارد والصادر؛
· استخدام وسيلة الرقابة الجدية بجعل سلطات الاعتماد متماشية مع المسؤولية؛
· استخدام وسائل المراقبة المزدوجة فيما يتعلق بالعمليات الهامة كتوقيع الصكوك وعهدة الخزائن؛
· استخدام نظام التفتيش للأقسام الخاصة بالمؤسسة في الحالات التي تستدعيها طبيعة الأصول بحيث تكون عرضة للتلاعب والاختلاس.[footnoteRef:17]  [17:   أحمد قايد نور الدين، التدقيق المحاسبي، مرجع سابق، ص-ص: 68-70. ] 

ويمكن تلخيص الإجراءات السابقة في الشكل الموالي:
 (
إجراءات الرقابة الداخلي
ة
إجراءات تنظيمية
 
وإدارية
إجراءات
 محاسبية
إجراءات عامة
تحديد الاختصاصات
توزيع المسؤوليات
تنظيم الأقسام
إعطاء تعليمات صريحة بالتوقيع على المستندات
إجراء حركات تنقلات بين الموظفين
التسجيل الفوري للعمليات بالدفاتر
عدم إشراك موظف في تدقيق عمل قام هو 
به
إجراء مطابقات دورية بي
ن
 الدفاتر 
القيام بالجرد المفاجئ والدوري
التأمين على ممتلكات المؤسس
تأمين
 الموظفين
 ضد خيانة الأمانة
مراقبة البريد الصادر والوارد
استخدام وسائل المراقبة المزدوجة ونظام التفتيش
)الشكل رقم (03): إجراءات الرقابة الداخلية













المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على ما سبق.

المطلب الثالث: طرق فحص وتقييم الرقابة الداخلية: تعتبر الرقابة الداخلية نقطة الانطلاق التي عندها يبدأ المدقق عمله، وعلى ضوء ما يسفر عنه فحصه لأنظمتها المختلفة يقوم برسم برنامج التدقيق المناسب. 
أولاً: الاستبيان: يمثل عدة خطوات من الأسئلة حول سياسات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية التي يعتقد المدقق الداخلي بأنها ضرورية لمنع الانحرافات المادية في البيانات المالية، والإجابة عن هذه الأسئلة إما ب(نعم) أو (لا)، فإذا كانت الإجابة بنعم فمعنى ذلك أن نظام الرقابة الداخلية يفي بالغرض.[footnoteRef:18]  [18:    هادي التميمي، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2006، ص92.] 

ثانياً: الملخص التذكيري:  يقوم المدقق هنا بوضع قواعد وأسس نظام رقابة داخلية سليم، وذلك دون تحديد أسئلة أو استفسارات معينة كما في الاستبيان، وهذا الملخص هو أمر متروك لكل مدقق على حدا يضع الأسس ويقوم بالإجراءات التي يراها مناسبة.[footnoteRef:19] [19:    خالد أمين عبد الله، علم تدقيق الحسابات، مرجع سابق، ص176.] 

ثالثاً: التقرير الوصفي: يتم عمل وصف لكل عمل من النشاط ومن يقوم بها، ونوعية المستندات والسجلات المستعملة ومن المسؤول عنها، من مزايا هذه الطريقة هو وصفها لكل نشاط من الأنشطة.[footnoteRef:20]  [20:    هادي التميمي، مرجع سابق، ص93.] 

رابعاً: دراسة الخرائط التنظيمية: وهنا يقوم المدقق بدراسة نظام الرقابة الداخلية وتقييمه من خلال دراسته للخرائط التنظيمية المستعملة في المشروع مثل الخريطة التنظيمية العامة وخرائط الدورات المستندية لمختلف عمليات المشروع كالمبيعات والنقدية والأجور.
خامساً: فحص النظام المحاسبي: وهنا يحصل المدقق على قائمة بالسجلات المحاسبية وأسماء المسؤولين عن إنشائها وعهدتها وتدقيقها، وقائمة ثانية بطبيعة المستندات والدورة المستندية، ومن تلك القوائم يستطيع الحكم على درجة متانة نظام الرقابة الداخلية، وتتميز هذه الطريقة بأنها ترتكز على الظروف الخاصة بكل مشروع.[footnoteRef:21] [21:    خالد أمين عبد الله، مرجع سابق، ص177.] 






المبحث الثالث: دور التدقيق الداخلي في تفعيل نظام الرقابة الداخلية
      يعمل التدقيق الداخلي على اكتشاف مواطن القصور في نظام الرقابة الداخلية من أجل العمل على معالجتها وبالتالي تطوير وتحسين الرقابة الداخلية، كما يعتبر التدقيق الداخلي من أهم الوسائل التي تستخدمها الإدارة بغرض التحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية. 
المطلب الأول: علاقة التدقيق الداخلي بنظام الرقابة الداخلية 
       تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي جزء مهم من نظام الرقابة الداخلية، فهي تقع على قمة هذا النظام ومن أهم عناصره، كما أن المؤسسات تحتاج إلى نظام رقابة فعال وقوي كي تقوم بتحقيق أهدافها بنجاح، لذلك يتوجب على التدقيق الداخلي دراسة وتقييم مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال رسم برنامج التدقيق المناسب مع تحديد كمية الاختبارات اللازمة وحجم العينة المناسبة.[footnoteRef:22] [22:    خلف عبد الله الوردات، مرجع سابق، ص535.  ] 

      حيث أن الهدف الأساسي لنشاط التدقيق الداخلي هو فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية المعمول به، ومن ثم تحديد نقاط الضعف فيه، وتقديم التوصيات لتحسين نظام الرقابة، وهو ما نصت عليه معايير الأداء من خلال المعيار رقم2130-الرقابة- والذي نص على: "يجب أن يساعد نشاط التدقيق الداخلي المؤسسة في الحفاظ على ضوابط رقابية  فعالة من خلال تقييم فعاليتها وكفايتها، والدفع لتحسينها المستمر".
      كما نص المعيار 2130.ت1 على: " يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم مدى ملائمة وفعالية الضوابط الرقابية في التعامل مع مخاطر المؤسسة المتعلقة بالحوكمة والعمليات وأنظمة المعلومات بالنظر إلى:
· تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة؛
· موثوقية ومصداقية البيانات المالية والمعلومات التشغيلية؛
· فعالية وكفاية العمليات والبرامج؛
· حماية الأصول؛
· الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات والعقود.
      ونص المعيار رقم 2130.أ1 على: "يجب على المدققين الداخليين استعمال معرفتهم بالضوابط الرقابية المكتسبة من خلال انجازهم للمهمات الاستشارية وذلك عند تقييم مسار الرقابة بالمؤسسة".[footnoteRef:23] [23:    معهد المدققين الداخليين، مرجع سابق، ص 13. ] 

     ومنه فعلى المدقق الداخلي دائما التنبه بأن الرقابة تكون كافية ومفيدة فقط إذا صممت لتحقيق هدف معين، وبشكل عام فإن الهدف من نظام الرقابة الداخلية هو الحصول على توكيد معقول بأن أهداف الإدارة سوف يتم تحقيقها، وهي مهمة التدقيق الداخلي فيما يخص تقيم كفاءة وفعالية  نظام الرقابة الداخلية وذلك من خلال التأكد من صحة المعلومات وقابلية الاعتماد عليها بالإضافة إلى تحديد مدى الالتزام بالسياسات، الخطط، الإجراءات، القوانين والأنظمة، والتأكد من حماية أصول المؤسسة واستغلال مواردها بكفاءة واقتصادية ومدى العمل على تحقيق أهدافها، ولكي يتمكن التدقيق الداخلي من تقييم نظام الرقابة الداخلية فإنه يحتاج إلى:
· تحديد الأنشطة الخاضعة للتدقيق، وتحديد أنظمة التشغيل ونظام الرقابة؛
· القيام بإعداد تقييم أولي للأنظمة؛
· تحديد مدى الفحص على أساس نتائج التقييم الأولي؛
· القيام بأعمال الفحص وتقييم نتائجه؛
· استنتاج فيما إن كانت الرقابة غير مناسبة وغير فعالة؛
· تقديم تقرير نهائي لتقييم نظام الرقابة الداخلية، وتحديد التوصيات اللازمة لتحسين الوضع.[footnoteRef:24] [24:   خلف عبد الله الوردات، مرجع سابق، ص536.] 

      ومن هنا فالعلاقة بين التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية علاقة مباشرة، حيث يعتبر من متطلبات نظام الرقابة الداخلية الفعال وجود قسم التدقيق الداخلي داخل المؤسسة، تتمثل مهمته في التأكد من مدى تطبيق كافة الإجراءات واللوائح والسياسات التي تم وضعها، وكذا التأكد من دقة المعلومات المالية والتحقق من عدم وجود أي تلاعبات أو مخالفات وبصورة مختصرة فإن المهمة الرئيسية لقسم التدقيق الداخلي هي التأكد من تطبيق وإنجاز مهام نظام الرقابة الداخلية.[footnoteRef:25] [25:   محمد صالحي، التدقيق الداخلي ودوره في الرفع من تنافسية المؤسسة، الطبعة الأولى، مركز البحث وتطوير الموارد البشرية، عمان،
     2016، ص47.      ] 

المطلب الثاني: مسؤولية المدقق الداخلي تجاه أنظمة الرقابة الداخلية
     يقوم المدقق الداخلي بدراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية بقصد العمل على تحسينها وإحكامها، حيث نصت معايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين في أمريكا على أنه يجب أن يتضمن مجال عمل التدقيق الداخلي فحص وتقويم كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسة والحكم على درجة متانتها.[footnoteRef:26]  [26:   خلف عبد الله الوردات، التدقيق الداخلي، ص143. ] 

    ويقوم المدقق الداخلي بفحص كفاية نظام الرقابة الداخلية وفاعليته بغرض تحديد ما إذا كان النظام الموضوع يوفر تأكيدا معقولا بأن أهداف المؤسسة سيتم تحقيقها بطريقة اقتصادية وبكفاءة، وتعد الرقابة كافية إذا قامت الإدارة بالتخطيط وتصميم الأنظمة الرقابية بطريقة ملائمة، ويلي ذلك تحقيق التكامل بين المفاهيم، والأنشطة، والأشخاص بالطريقة التي تمكن من تحقيق الأهداف الموضوعة، حيث يتم توفير التأكيد المعقول عندما تتخذ إجراءات بتكاليف معقولة لجعل الانحرافات في حدود المستوى المسموح به، ويفيد ذلك التدقيق الداخلي في تحديد الأخطاء المهمة والأعمال غير المشروعة واكتشافها من أجل تصحيحها خلال مدة معقولة، أي أن الغرض من فحص فاعلية نظام الرقابة الداخلية هو تحديد ما إذا كان النظام يعمل كما هو محدد له،[footnoteRef:27] وبالتالي فإن للمدقق الداخلي دور في: [27:   أحمد قايد نور الدين، مرجع سابق، ص172. ] 

· الالتزام: يعتبر من أهداف التدقيق الداخلي تحديد ما إذا كانت سياسات، وبرامج، وإجراءات الرقابة الداخلية المقررة تعمل بشكل مقنع؛
· حماية الأصول: يهتم المدقق الداخلي بصفة رئيسية باختبار فعالية نظم الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية التي تم تصميمها للمحاسبة عن الأصول وحمايتها؛
· التحقق: يقوم المدقق بالتحقق من دقة ومصداقية البيانات المستخدمة في التقارير الداخلية المعدة للإدارة من أجل تعزيز الدقة وإمكانية الاعتماد؛
· تقييم الأداء: بالإضافة إلى الرقابة التنظيمية والتشغيلية فإن كثيرا ما يطلب من المدقق الداخلي تقييم أداء العاملين؛
· التوصيات بالتحسينات: يجب على المدقق الداخلي إبداء مقترحات لتحسين نظام الرقابة الداخلية خصوصا ما إذا كان هنالك اكتشاف لحالة قصور ما.[footnoteRef:28] [28:   محمود عبد السلام محسن، مدى اعتماد المدققين الخارجيين على المدققين الداخليين في تقييم نظام الرقابة الداخلية، مذكرة ماجستير، 
   قسم المحاسبة والتمويل، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2011، ص22، مذكرة غير منشورة.] 

المطلب الثالث: معايير تفعيل نظام الرقابة الداخلية: لكي يكون نظام الرقابة الداخلية فعالاً في تحقيق الأهداف المرجوة منه لابد من توفر المعايير التالية:
أولاً: معيار فهم وإدراك الإدارة للهدف من نظام الرقابة الداخلية: يجب أن تكون الإدارة مدركة للهدف من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية، وهو ضمان إعداد قوائم مالية صادقة يمكن الثقة فيها والاعتماد عليها، حيث أن إدارة المؤسسة هي المسؤولة عن تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية، ومن ناحية أخرى يجب أن تدرك أن تطبيق نظام الرقابة الداخلية على عملية إعداد القوائم المالية لا يتضمن فقط الرقابة على أرصدة الحسابات بل يشتمل أيضا على الرقابة على دورة العمليات وذلك لأن دقة أرصدة الحسابات تعتمد على دقة العمليات وتسجيلها.
ثانياً: معيار تكامل مكونات وأجزاء نظام الرقابة الداخلية: سبق وأوضحنا أن نظام الرقابة الداخلية يتكون من خمسة أجزاء وهي بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، أنشطة الرقابة، المعلومات والاتصال، والمتابعة، وتكون إدارة المؤسسة مسؤولة عن تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية بأجزائه ومكوناته الخمس بصورة متكاملة.
ثالثاً: معيار فعالية كل جزء من أجزاء نظام الرقابة الداخلية: سنتعرض في هذا الجزء لمعايير فعالية كل جزء من مكونات نظام الرقابة الداخلية الخمسة وذلك على النحو التالي:
1. معيار فعالية بيئة الرقابة: يساعد وجود بيئة رقابية تعمل بفعالية على تحقيق الفعالية في مكونات نظام الرقابة الداخلية الأربع الأخرى، ولا شك أن فعالية بيئة الرقابة يتوقف على سياسات وتصرفات مجلس الإدارة وإدارة المؤسسة، ومدى اقتناعهم بأهمية وجود نظام فعال للرقابة الداخلية للمؤسسة، وذلك لأن تلك السياسات ستنعكس على سلوك جميع العاملين بالمؤسسة.
2. معيار فعالية تقييم المخاطر: يجب أن تقوم إدارة المؤسسة بتقدير المخاطر المتعلقة بعملية إعداد القوائم المالية في ظل ظروف بيئة الرقابة وفي ظل الظروف الاقتصادية والقانونية والتشريعية والاجتماعية التي تعمل فيها المؤسسة، حيث أنه يمكن أن يكون نظام الرقابة الداخلية فعال في ظروف معينة، وغير فعال في ظروف أخرى.
       ويجب أن تقوم الإدارة بتقييم المخاطر المتعلقة بإعداد القوائم المالية بفعالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على العوامل والأسباب التي تؤدي إلى وجود تلك المخاطر، أو التي تؤدي إلى زيادة مستوى الخطر، والقيام بالعديد من الإجراءات التي تؤدي إلى تخفيض مستوى الخطر الذي تتعرض له الشركة.
      ومن العوامل التي تؤدي إلى زيادة الخطر عدم كفاءة العاملين بالمؤسسة، وزيادة درجة تعقيد نشاط المؤسسة، وزيادة درجة اعتماد المؤسسة على تكنولوجيا المعلومات، ودخول منافسين جدد في سوق المنتجات التي تقوم المؤسسة بتصنيعها.
3. معيار فعالية أنشطة الرقابة :لكي يكون نظام الرقابة الداخلية فعالا لابد من القيام بأنشطة الرقابة بصورة فعالة تضمن تخفيض مستوى الخطر وتحقيق أهداف الرقابة الداخلية، وتتضمن أنشطة الرقابة مجموعة من الإجراءات والسياسات التي يتم اتخاذها مثل سياسات وإجراءات الرقابة على الأصول والسجلات، والفصل بين الواجبات والمسؤوليات، والاعتماد السليم للعمليات والأنشطة، وكذلك الأنشطة المتعلقة بتقييم الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
4. معيار فعالية نظام المعلومات والاتصالات: يجب أن يكون لدى المؤسسة نظاماً فعالاً وملائماً للمعلومات والاتصال المحاسبي يقوم بتوصيل المعلومات الملائمة لجميع المستويات الإدارية داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة لضمان تحقيق أهدافها، ويقوم هذا النظام بتجميع وتسجيل وتصنيف وتحليل عمليات المؤسسة والتقرير عنها لمختلف المستويات الإدارية إلى أسفل أو إلى أعلى من خلال العديد من قنوات الاتصال بما يسمح بإعداد قوائم مالية صادقة يمكن الاعتماد عليها والثقة بها.
5. معيار فعالية المتابعة والتقييم المستمر لمكونات نظام الرقابة الداخلية: تؤدي المتابعة والتقييم المستمر وبفعالية لمختلف مكونات وأجزاء نظام الرقابة الداخلية إلى تحقيق الكفاءة والفعالية في نظام الرقابة الداخلية، لأن التقييم والمتابعة المستمرة وبفعالية لمكونات الرقابة الداخلية يساعد على معرفة ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية يعمل وفقا للتصميم السابق إعداده أم لا؟ وما إذا كانت هناك حاجة لتعديل بعض أجزائه لتتمشى مع التغيرات في ظروف التشغيل.[footnoteRef:29] [29:    محمد السيد سرايا وآخرون، مرجع سابق، ص-ص: 46-49.] 

رابعاً: معيار كفاءة وفعالية إدارة التدقيق الداخلي: لاشك أن وجود إدارة مستقلة وذات كفاءة عالية للتدقيق الداخلي بالمؤسسة وبما لها من خبرات ومؤهلات مناسبة وباعتبارها أداة من أدوات الرقابة الداخلية يحقق الفعالية في تصميم وتشغيل ومتابعة تشغيل نظام الرقابة الداخلية بالمؤسسة خاصة إذا كانت تلك الإدارة مستقلة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتتبع مجلس الإدارة مباشرة، وتلعب إدارة التدقيق الداخلي التي تعمل بفعالية دورا كبيرا في تقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية بالمؤسسة.
خامساً: معيار مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاستفادة منها: لكي يتم تصميم وتشغيل نظام فعال للرقابة الداخلية لابد من استخدام والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، ومن أمثلة وسائل الاستفادة من هذه التكنولوجيا عند تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية تسجيل العمليات آلياً، والتحقق من دقة التشغيل آلياً، وتحقيق الرقابة على كافة العمليات من خلال الحاسب الآلي، والاعتماد على مصادر المعلومات المختلفة الداخلية أو الخارجية من خلال شبكة الإنترنت.[footnoteRef:30]   والشكل الموالي يعبر عن هذه المعايير: [30:   المرجع نفسه، ص50.   ] 
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المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على ما سبق.

خلاصة الفصل
       التدقيق الداخلي يعتبر أداة من أدوات الرقابة الداخلية الغرض منها التأكد من دقة وفعالية الأنظمة والإجراءات المتبعة ورفع تقارير إلى الإدارة عن نقاط الضعف والانحرافات، يهدف التدقيق الداخلي إلى قياس مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، ويلي ذلك تحقيق التكامل بين المفاهيم، والأنشطة، والأشخاص بالطريقة التي تمكن من تحقيق الأهداف الموضوعة، حيث تكون الرقابة فعالة عندما تدير الإدارة الأنظمة الرقابية بالطريقة التي توفر تأكيدا معقولا بأن أهداف المؤسسة سيتم تحقيقها ويتضمن ذلك التصريح بالأداء ومراقبته، ومقارنة الأداء الفعلي بالمخطط بصورة دورية، وتوثيق هذه الأنشطة لتوفير تأكيد إضافي بأن الأنظمة تعمل كما هو مخطط لها.
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